
    الإحكام في أصول الأحكام (الإحكام للآمدي)

  الأول أن القدرة إنما تتعلق بالحدوث والوجود لا غير والكفر وأنواع المعاصي والشرور

راجعة إلى مخالفة نهي الشارع وليس ذلك من متعلق القدرة في شيء .

 الثاني وإن سلمنا أن جميع ذلك مخلوق الله تعالى فنحن لا ندعي ملازمة الحكمة لأفعاله مطلقا

حتى يطرد ذلك في كل مخلوق بل إنما ندعي ذلك فيما يمكن مراعاة الحكمة فيه وذلك ممكن

فيما عدا أنواع الشرور والمعاصي ولا ندعي ذلك قطعا بل ظاهرا .

 الثالث وإن سلمنا لزوم الحكمة لأفعاله مطلقا ولكن لا نسلم امتناع ذلك فيما ذكروه من

الصور قطعا لجواز أن يكون لازمها حكم لا يعلمها سوى الرب تعالى .

 وبهذين الجوابين الأخيرين يكون جواب الشبهة الثانية .

 وعن الثالثة أن وجود الفعل وإن قدر تحقق الحكمة غير واجب بل هو تبع لتعلق القدرة

والإرادة به ومع ذلك فالباري لا يكون مضطرا بل مختارا .

 وعن الرابعة أن المقصود حادث ولكن لا يفتقر إلى مقصود آخر فإنا إنما ندعي ذلك فيما هو

ممكن وافتقار المقصود إلى مقصود آخر غير ممكن لإفضائه إلى التسلسل الممتنع وإن كان

مفتقرا إلى مقصود فذلك المقصود هو نفسه لا غيره فلا تسلسل .

 وعن الخامسة أنا لا ندعي لزوم المقصود في كل فعل ليلزمنا ما قيل وإن كان ذلك لازما فلا

يمتنع أن يكون ذلك لحكمة استأثر الرب تعالى بالعلم بها كما بيناه في التكليف بما لا

يطاق .

 وعن السادسة أن الحكم ليس هو نفس الكلام القديم كما سبق تقريره بل الكلام بصفة التعلق

فكان حادثا وإن كان الحكم قديما .

   والمقصود حادثا فإنما يمتنع تعليله به أن لو كان موجبا للحكم وليس كذلك بل إما

بمعنى الأمارة والعلامة عند من يقول بذلك والحادث لا يمتنع أن يكون أمارة على

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

